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The judicial positions and the supporting plans in the Hafsid state 
(604 - 982H/1207 -1574 AG) 

  2عبد الحفیظ حیمي،  *،1مصطفى بن واز

  )الجزائر(  ،بشار جامعة طاهري محمد2. 1

 31-03-2023: ؛ تاریخ القبول 06-03-2023 : ؛ تاریخ المراجعة 09-01-2020: ستلام تاریخ الا
  : ملخص

أضحى  ،،ولأجل تحقیق ذلك على تحقیق العدل داخل المجتمع احتل القضاء عند الحفصیین مرتبة علیا دلت على حرص الدولة
  .في أعین السلطةو القضاة في مكانة مرموقة في المجتمع 

استطاع الحفصیون في فترات كثیرة تحقیق  كقضاة كقاضي الجماعة، قاضي الأنكحة وقاضي العسكر، وبذلتعددت مناصب ال
) الشهود(إضافة إلى خطة العدول ، السلطان ام التي یتولاهلالمظا ةالانسجام الاجتماعي، وفي ذلك كان للقضاء خطط مساعدة كخط

  .والحسبة
  .ة قضائیة انعكست إیجابا على المجتمع بمختلف فئاتهرغم كل التحدیات استطاع الحفصیون بناء منظوم

 .المحلة ؛ الأنكحة ؛ الجماعة ؛ الحفصیون ؛ القضاء : الكلمات المفتاح

Abstract: 
With the Hafsids, the judiciary occupied a high ranking position, which showed the keeness of the 

state to achieve justice in the society, and that's why the judges occupied a prestigious position in the 
community and in the eyes of the authority.  

Judges had multiple positions; the community judge, the judge of marriages and the judge of the 
military. Moreover, the Hafsids were able in many periods to archieve the social harmony and in order to 
do so the judiciary introduced supporting plans such as the plan of grievances which is administered by 
the Sultan. Add to that the plans of the witnesses and the plan of price control. Despite all the challenges, 
the Hafsids were able to establish a judicial system which reflected positively on society in all its social 
categories.   

Keywords : the judiciary ; the Hafsids ; the community ; marriages ; military.  
I -  تمهید :   

ة المغربیة بمختلف أشكالها تطورا ملحوظا عبر مختلف المراحل التاریخیة، ومع قیام الدولة عرفت النظم الإسلامی
على   وطوروا النظام الإداري، وأضفوا  ، عمل الخلفاء على إرساء قواعد النظام السیاسي)م12/هـ 6(الموحدیة خلال القرن 

  .ارب الدول التي سبقتهمالخطط الدینیة مزیدا من الهیبة والإجلال، مستفیدین في ذلك من تج
 دولة الموحدین في الغرب الإسلامي ورثهم المرینیون في المغرب الأقصى والزیانیون في المغرب الأوسط و بعد سقوط

الحفصیون في إفریقیة، وقد حافظت تلك الدول على الكثیر من النظم والرسوم الموحدیة، وفي مقدمتها الخطط الدینیة التي 
  .  ة والمظالم والقضاءتتمثل في إمامة الصلا

وباعتبار القضاء واحد من هذه الخطط، فهو یلعب دورا بارزا داخل المجتمع، ونظرا لخطورته فقد أولاه المغاربة عنایة 
كبرى وهو ما تجلى من خلال الرتبة التي كان یحتلها القاضي سواء في جهاز الحكم، أو داخل المجتمع باعتباره ممثلا للشرع 

حكام، وظل على مر التاریخ الإسلامي وظیفة خطیرة، انطلاقا مما جاء في القرآن الكریم  والأحادیث النبویة وقاضیا في الأ
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الشریفة التي تناولت القضاء سواء تلك المرغبة في شأنه وعلو همة صاحبه أو تلك المشددة والموضحة للوعید لمن جار في 
  .أحكامه بغیر حق

قضاء أداة قد تكون إیجابیة إذا أحسن توظیفها، وسلبیة إذا أساء استخدامها، وقد إن هذه المعطیات جعلت من یتولى ال
حاول الحفصیون أن یتبنوا نظاما قضائیا یحاولون من خلاله الارتقاء إلى مصاف الدول التي ترید أن تعلي من شأنها لأن 

  .إدراك العدل بغیة لیس من السهل تحقیقه، لكنه أساس للملك
وكذا الاختلالات الاجتماعیة الناجمة عن سوء  ،شكالیة وظیفة القضاء وخطورة من یقوم علیهاإن الموضوع یطرح إ

استخدامها، وبالتالي فما هي المناصب القضائیة التي تواجدت في الدولة الحفصیة،  والخطط المساعدة في تحقیق العدالة ؟ 
  وكیف انعكس كل ذلك إیجابا على المجتمع؟

  :ضیاتإننا نجد أنفسنا أمام فر 
مكانیة تأثیره على جمیع الفئاتو فرضیة تحقیق العدل في المجتمع،  -  .في ظل تعدد المناصب القضائیة إ
 .فرضیة تداخل المسؤولیة بین القاضي والحاكم وطبیعة العلاقة التي جمعت بینهما -
  .في المجتمع على مسار الأقضیة) الشهود(تأثیر العدول  -

ضاء في بلاد المغرب، الدكتور محمد بن معمر في مذكرة ماجستیر حول ومن الدراسات التي تطرقت لموضوع الق
  ).1996" (القضاء عند المرابطین والموحدین"

  :تطرقنا في هذا الموضوع لمحورین أساسیین
 .المناصب القضائیة -
 .الخطط المساعدة -
I.1 لمطروحة حسب الظروف عرف الحفصیون تنوعا واضحا في القضاء نظرا لاختلاف القضایا ا :المناصب القضائیة

، )العسكر(قاضي الجماعة، قاضي الأنكحة، قاضي المحلة : ، تعددت مناصب القضاة مثلنالمعیشة، فإلى جانب المفتی
قاضي المعاملات وقاضي الأهلة، هذان المنصبان الأخیران لم یذكرا إلا قلیلا في المصادر المختلفة، ولذلك سیأتي ذكرهما 

  . عرضا في هذا العرض
ة، كما هو لقد  كان القضاة یعینون بظهیر سلطاني، وفي بعض الحالات كانوا یجمعون بین قضاء الأهلة وقضاء المحلّ

على عهد السلطان أبي عثمان عمرو ) م1489/هـ894ت(الحال مع القاضي الرصاع محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله 
ء والإمامة والإفتاء كما كان الحال مع القاضي محمد كما حدث الجمع بین القضا) م 1488 – 1435/ هـ  893 -839(

 .1القلشاني
I.1.1 یعتبر قضاء الجماعة من بین الوظائف العلیا في الدولة، فقاضي الجماعة یوجد على رأس الموظفین  :قاضي الجماعة

أن قاضي الجماعة  في العاصمة تونس ، حیث لم یصبح لها قاضي جماعة على غرار مراكش إلا في العهد الحفصي، والواقع
، ولقب بقاضي 2من خلال القاضي زیادة االله القابسي) م1249- 1228/ هـ 647-625(أبي زكریاء الحفصي  السلطان بدأ مع

، كان یعد من 3الجماعة لأن نظره یشمل قضاة بقیة مدن الجهة، ویعبر عنهم بالنواب الشرعیین لأنهم نواب عن قاضي الجماعة
  .5، وقد ارتبط تعیینه من قبل السلطان4القضاة بالدیار المصریةأرباب الأقلام مثل قاضي 

كون الحفصیین استقروا بها، لكن لم یكن ) م13/ هـ7(لقد أصبحت حاضرة تونس مقرا لقاضي الجماعة في أوائل القرن
  .6مرتبطا بالعاصمة دوما فقد كان أحمد الغبریني قاضیا للجماعة في بجایة

أحمد بن محمد بن الحسن  صب في فترات متلاحقة مثلما حدث مع القاضي ابن الغمازتداول قضاة الجماعة على المن
/ هـ  683 – 678(، وأضحى المنصب مفتوحا على عهد السلطان أبي بكر أبو إسحاق إبراهیم )م 1293/  ه  693ت (

ء، حیث أصبحت سلطته ، ویتساءل برانشفیك حول مدى تراجع سلطة الأمیر أمام نفوذ الفقهاء والعلما)م 1284 – 1279
محدودة في تحدید فترة منصب قاضي الجماعة، باستثناء ما وقع مع القاضي أبي العباس أحمد القلشاني عن قضاء قسنطینة، 
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ي نستنتج أن فترة حكم قاضي الجماعة كانت ل، وبالتا7ولما قدم إلى تونس قام مدرسا بالمدرسة الجدیدة قرب دار سیدي محرز
  .نفوذ الفقهاء والقضاة أثر على بعض السلاطین، فحدث التمدید مما انعكس سلبا على الأداء محددة، لكن یبدو أن

ویأتي منصب قاضي الجماعة في المرتبة الثانیة مباشرة بعد السلطان ضمن السلم القضائي باعتبار السلطان هو 
تعیین القضاة، وكان یتصرف في عزلهم و الرئیس الأعلى للقضاء، وكان یعتبر من كبار موظفي الدولة، إذ أصبح قادرا على 

باعتباره الممثل الأعلى للسلطة الدینیة بعد السلطان في كامل البلاد إذ  8یراقب أقضیتهم ویراعي أمورهم ویسأل الثقاة عنهم
  .9بذلكیمسك بمقالید مصلحة القضاة والشعائر الدینیة، ویتجلى دوره كذلك في إثبات ظهور الهلال كتابیا و إعلام السلطان 

كان قضاة الجماعة ذوي نفوذ كبیر وأضحت إقالتهم قلیلة، وكان بعض السلاطین لا یولون قضاة الجماعة إلا ضمن 
أن یشهد ) م15/هـ09(المعاییر الدینیـة الصـرفة، لكن آخرین لم یكونوا كذلك، إذ أمكـن للقاضي ابن ناجـي في أوائل القرن  

، وهذا واقع یوضح إلى 10مربحة بواسطة الرشوة منصبا ىأضح ذيالقضاء ال بمنصبطموح بعض معاصریه الساعین لتولي 
  .حد ما ذلك الخلل الذي ساد إذ ذاك، ومعنى ذلك أن خللا ما كان یحدث في المنظومة كلها

وحرصا على النزاهة القضائیة وتحقیقا للعدل لم یكن یقدم قاض في بلده من عمالته أو شاهد معتبر، إلا بعد إطلاع 
ي، فأضحى كالنائب عنه، ولا یختل هذا النظام إلا إذا كان قاضي الجماعة أقدر على المفتي في العلم، و یكون السلطان المفت

  .11قد قدمه لنفسه
ومعنى هذا أن المفتي كان یرتبط بالسلطان في الأمور الفقهیة البحتة، في حین كان القاضي مرتبطا بالأمور القضائیة، 

  . لیات الدینیة في الدولة، مما یسهل المراقبة والمحاسبة، إذ الثقة شيء حسن ولكن المراقبة أحسنمما یدل على تحدید المسؤو 
وقد جرت عادة ملوك الحفصیین أن یجعلوا ساعة من یوم الخمیس مخصصة لاجتماع القضاة والعلماء، حیث تعرض 

الإمام مالك، أما بقیة الأیام فیشتغل علیهم المسائل التي صعب حلها، ویصدروا الأحكام على ما هو مشهور من مذهب 
. 12القاضي بأحكامه في المكان الذي یرتضیه، ویمكن أن یتخذ من المسجد مكانا للحكم، وقد جرى التقاضي كذلك في بیوتهم

ومعنى هذا أن الدولة الحفصیة كانت تملك مجلسا أعلى للقضاء بقیادة السلطان للفصل في القضایا التي بقیت عالقة، مما 
ي الانطباع على الأهمیة التي كانت تولیها السلطة السیاسیة والقضائیة في مراعاة واقع المجتمع ومتابعة كلما جد علیه في یعط

  .ما یصطلح علیه بالنوازل
وتتضح المعالم الرئیسیة لقاضي الجماعة باعتباره حلقة أساسیة في مسار المنظومة القضائیة للحفصیین، كونه همزة 

السیاسیة وبقیة القضاة، بل یمكن القول أنه النواة الأساس للدولة باعتباره همزة وصل بین السلطان وبقیة وصل بین السلطة 
  .القضاة من جهة، ومع بقیة المجتمع من جهة أخرى

لقد ارتبط دور قضاة الجماعة خاصة بالبیعة للحكام، وخلعهم عن الحكم، ففي عهد الأمیر أبي فارس عبد العزیز قرئت 
ه من قبل القاضي أبي عبد االله الشماع، وحضور مفتي عسكره أبي عبد االله محمد الحسن بجامع تلمسان، وحضر البیعة ل

 .13لقراءتها علماء الوقت منهم ابن مرزوق وأبو القاسم العقباني
 8(قرنوالصورة الأخرى ما حدث للشیخ ابن عبد السلام والأجمي، إذ أن الأمیر أبي یحیى سلطان إفریقیة، في أواسط ال

، كتب العهد لولده أحمد بقفصة فلما توفي الأمیر أبو یحیى وكان حاجبه یومئذ عبد االله بن تافراجین، فأحضر )م14/ هـ 
قاضي الجماعة أبا عبد االله بن عبد السلام، وقاضي الأنكحة أبا محمد الأجمي، فأمرهما أن یبایعا عمر ولد الأمیر أبي یحیى، 

، إن ما یلاحظ، أن القاضیین ذكرا التزامهما، معنى ذلك "ه وقد شهدنا في بیعة أخیه أحمد والتزمناهاكیف نبایع: " فاعتذرا وقالا
  .14أنهما أبرزا تحررهما من خلال إبداء رأییهما، مما یوحي بالاستقلالیة عن السلطة السیاسیة

عرفت الدولة الحفصیة  فلقد. وكما كان القضاة یساهمون في بیعة السلاطین كان لهم حضور في خلعهم عن الحكم
وغدا " یقول ابن خلدون واصفا تدخله .  تفككا وضعفا في عهد القاضي ابن عبد الرفیع، و الذي تدخل في هذه الظروف

القاضي أبو إسحاق ابن عبد الرفیع على السلطان، وكان متبوعا صارما قوي الشكیمة فأغراه بمدافعة العدو فخام عن لقائه 
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نخلاع، وحل البیعة ودخل عبد االله المزدوري القصر فاستمكن من اعتقاله ثم جاء السلطان أبو یحیى واعتذر بمرض، وشهد بالا
  .15"اللحیاني على أثره فبویع البیعة العامة، ودخل البلد واستولى علیها

  .إن هذه المعطیات توضح تأثیر سلطة القضاة على السلطة السیاسیة
 - كما یبدو–لجماعة، لكنها كانت تصب في صالح القضاء و المتقاضین ونشیر إلى وجود بعض الخلافات بین قضاة ا

، كالخلاف بین القاضي ابن عبد الرفیع، و القاضي أبي علي عمر بن محمد قاضي الأنكحة في قضیة عقدة نكاح بین ذمیین 
،  وكذا 16ابن عبد الرفیعبشهادة مسلمین، ووقف ابن عرفة إلى جانب قاضي الأنكحة، أما ابن عبد السلام فقد وقف إلى جانب 

الخلاف بین ابن عبد الرفیع، وابن عبد السلام في أحقیة من یتولى وظیفة خطیب جامع الزیتونة الذي لا یجب إلا أن یكون من 
  .17أهل تونس حسب ابن عبد الرفیع

I.2.1 في سنة یعتبر هذا المنصب من أهم المناصب بعد منصب قاضي الجماعة، إذ لم تظهر إلا  :قاضي الأنكحة
، یقول البرزلي أبو القاسم )م 1277 – 1249/ هـ  675- 647(، على عهد السلطان المستنصر باالله )م1259/هـ657(

وقد یختلفون في قضیة، هل هي من عمل الأنكحة أو غیرها، فیحكم قاضي الجماعة : "أحمد في فتاویه متحدثا عن القضاة
  . ، ومع ذلك كان قاضي الأنكحة یقوم بوظیفته18"به عامل من عمالهفیها، لأن ولایته أعم، و إنما قاضي الأنكحة ش

وقد حرص السلطان على تعیین قاضي الأنكحة للبت في مسائل النكاح والطلاق والمیراث والوصیة وكل ما یتعلق 
ث بین ، مما یعني أن الاختصاصات كانت واضحة عند الحفصیین، رغم الخلاف الذي كان یحد19بالأحوال الشخصیة والأسرة

فوجود قاض على رأس كل تخصص دلیل واضح على تطور المنظومة القانونیة عند الحفصیین وعلى التصور . القضاة
، وهذه لبنة 20الواضح عندهم، وقد حدد القضاة یوما لشكاوى النساء مستعینین في ذلك بأعوان الشیوخ و العجائز وأهل الدرایة

سرة خلیة المجتمع الأساسیة، علما أن مصدر التشریع هو الكتاب والسنة، وكانت أخرى في مسار تثبیت القانون والاهتمام بالأ
  .21هذه الخطة موجودة في مختلف المدن، إذ لم تكن حكرا على العاصمة

إن هذا المعطى دلیل على الإدارة السیاسیة والقضائیة على الحفاظ على أسرار الأسرة التي تعد الخلیة الأساس للمجتمع، 
  .دركوا أن مراعاة أحوال الأسرة الشخصیة وعلاج مشاكلها یعد أمرا خطیرا حفاظا على كینونة المجتمعفالحفصیون أ

را مباشرا  ا كانت ولایة قاضي الجماعة أعم، فإن قاضي الأنكحة لم یكن أقل شأنا منه، إذ كان مؤهلا بفقهه مشاوَ ذ وإ
فترات مختلفة وقد تولي قاضي الأنكحة خطة قاضي  للفتوى، وغالبا ما كان منافسا لقاضي الجماعة، حیث حصل ذلك في

  .22الجماعة عند شغورها، على أنه بقي تابعا لقاضي الجماعة
وأمام الخلافات المتكررة بین قاضي الجماعة ابن عبد الرفیع و قاضي الأنكحة ابن عبد السلام أمر السلطان أبو بكر  

ر و اشترط الفقیه أبو العباس بن معاویة عندما أرید تقدیمه باستقلال كل منهما عن الآخ) م 1347-1318/هـ 718-747(
، وفي آخر المطاف عمل السلطان على تعیین الشخص الذي یقع علیه 23لقضاء الأنكحة ألا یكون لقاضي الجماعة علیه نظر

  .اختیاره لكي یتولى الخطة السامیة، واستعمل ذلك الحق حسب مشیئته
I.3.1  وقد ). م 8/ هـ 2(یعود ظهور هذا المنصب تاریخیا إلى النصف الأول من القرن  ):قاضي العسكر( قاضي المحلة

كان والي مصر صالح بن علي قد نظم حملة عسكریة حیث عین لكل وحدة من جیشه قاض، لكن كثرة النزاعات، والتأخر في 
و ) م 752/هـ 135( ما بین الفصل فیها جعلت الوالي یعین قاضیا جدیدا هو غوث بن سلیمان، وقد كان قاضیا على مصر 

، وهو المكلف بإصدار الأحكام والإشراف على الشعائر الدینیة في 25، ویسمى بتونس بقاضي المحلة 24)م 157/هـ 140( 
  .26الجیش السلطاني، فهي منصب حدیث العهد ارتبط بظروف الدولة

، بمعنى أنها لم )عة و قضاء الأنكحةقضاء الجما( ویلاحظ أن ظهور هذه الوظیفة جاء متأخرا عن المنصبین السابقین
  .یهتم به الحفصیون بالدرجة الأولى
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وأعتقد أن ذلك یرتبط بظروف السیاسة المرتبطة أساسا بأوضاع الدولة الداخلیة خاصة عند ظهور الفتن وهو الحاصل  
ل في قضایا العسكر سواء آنذاك، فهذه المشاكل كانت تستدعي دوما تعبئة الجیش، فكان من الضروري أن یمكّن لقاض بالفص

  .كانت معروفة أو استحدثت حتى لا ینشغلوا بها
، حیث جاء في كتاب )م 1433 -1394/ هـ  837 – 796( وقد ورد ذكر قاضي المحلة في عهد السلطان أبي فارس

امع القصبة، قاضي المحلة، والخطیب بج 28وفي آخر شوال من السنة المذكورة توفي الشیخ العالم أحمد الشماع. 27الزركشي
  .وتولى بعده الخطابة والقضاء، الفقیه الورع الأفضل أبو عبد االله محمد المسراتي

أعفي الفقیه قاسم بن ) م15/هـ9(وكان من الضروري أن یحتاج الجیش إلى من یفتیه فیما یعرض علیه، ففي القرن 
السفر مع السلطان أبي فارس، فكان یصلي به نعیمة من المهام الدینیة التي كان یضطلع بها في تلك المدینة واضطر إلى 

  .29ویحكم بین الناس
لاستطاع أن یتقلد منصب شاهد عدل، فإن العدالة جاریة في ) قاسم بن نعیمة( ولولا وفاته " جاء في معالم الإیمان

ن خطبة و زماننا للذي یصلي بأمیر المؤمنین إذا سافر، ویحكم بین الناس، لیكون عدلا بتونس، ویتقدم في غیرها م
  30"…تدریس

وسنجد أن دوره سیتطور أكثر في المجال السیاسي الخارجي، فعلى لسان برنشفیك أن قاضي المحلة كان من بین 
، نجد من بین الموقعین )م1444ماي /هـ848في صفر سنة (الموقعین على المعاهدة المبرمة مع جنوه، وجاء في قوله ما یلي 

  31"شرة بعد عم السلطان قاضي المحلة الشیخ أحمد بن كحیل الذائع الصیتعلى المعاهدة المبرمة مع جنوه مبا
ومن أهم قضاة المحلة، أحمد . إن معالم هذه الخطة أصبح متقلدها ذا رتبة عالیة في التعامل مع مختلف المستجدات

  . 32بن كحیل، وأبو عبد االله محمد الزندیوي
، 33و الذي ینظر في القضایا المتعلقة بالممتلكات والعقودوه: كـقاضي المعاملات: كما وجدت مناصب قضائیة أخرى

وهو مكلف بإثبات رؤیة الهلال، وكان من عادة قضاة الجماعة عقد ثبوت الشهر كما حدث مع القاضي أبي : وقاضي الأهلة
ى السلطان ، كما بعث قاضي الأهلة بثبوت شهر رجب إل34في ثبوت شهر شعبان) القلشاني (عبد االله محمد بن عمر الفلجاني

، والملاحظ أن القاضیین الأخیرین لم 35"لا إله إلا االله دخل رجب: ، قال)م1350 –1350/هـ 751–750(أبي بكر بن زكریا
  .36، ثم زید منصب قاضي الفریضة، و لكنه ألغي بعد ذلك)م16/هـ10(یظهرا إلا في القرن

و غیاب القاضي عن محل ولایته، ولا وهو منصب لا یصح إلا في حال المرض أ: كما لوحظ منصب نائب القاضي
  .37یكون إلا بإذن مسبق من السلطان

وكان غیاب القاضي یطرح إشكالیة الإنابة عنه، مما أثار اختلاف الفقهاء الواضح في انتشارها، مما حدا ببعض القضاة 
لقاضي بجایة حسن  ، وهو شبیه بما حدث في عهد الموحدین 38)م1471/هـ876(كما فعل القاضي محمد القلشاني بتونس 

، إذ من المعلوم أنه كان قاضیا 39، الذي أناب عنه حفیده ثم عزله بعد ما تبین عدم كفاءته)م1148/ه580ت (محمد المسیلي 
وكان القاضي أحمد بن الطیر الذي . الحفصیین في العهد الموحدي  ولكن للتدلیل على التشابه في القضاء بین الموحدین و

دما رفض منصب القضاء، فعین أحدهما للأنكحة والآخر للأحكام، و هؤلاء النواب ینوبون عن القضاة استناب عنه فقیهان بع
ن عدلین ... في مهامهم في الحالات الاستثنائیة كالمرض أو السفر كما كان القضاة یعینون نوابهم، واكتفوا في الغالب بشاهدیْ

  .یعهد إلیهما بتحریر عقد التقدیم  والتأخیر
قضاة الحفصیون مرتبة عند السلطان، فاتخذ منهم المستشارین كابن الغماز مع المستنصر، كما الأمر مع لقد حاز ال

، ومعنى ذلك أن القضاة الحفصیین وصلوا  40)م1311-1309/ هـ 711-709(ابن عبد الرفیع مع السلطان أبي البقاء خالد 
النفوذ، وهو ما كان مع قاضي تبرسق الذي وجد معارضة ولكن الأمر اختلف مع ذوي . إلى درجة من المكانة داخل المجتمع

  .في تنفیذ الأحكام من لدن فئة من الموحدین
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إن هذا الكلام یعني أن طبیعة علاقة القاضي مع السلطة كان یعتریها في بعض الحالات بعض الخلل نتیجة تدخلات 
  .41اضي محمد بن یعقوب الشاطبيوكان الولاة في عهد المستنصر یقبلون بعض ملاحظات الق. من أطراف أخرى

وباعتبار القضاة جزءا من العلماء، فقد شكل هؤلاء فئة سیاسیة ممیزة، وقد لخص البرزلي نظرة أهل عصره من العلم 
والإهانة والهموم وأن المشاغل  والإذابةإن القراءة والتفقه والتشاغل بالعلوم أصل المذلة : "والعلماء ممیزا أهل السیاسة عن العلم

  .42"الدفاتر والكتابة والدراسة أصل التفقه والتزهد والرئاسة والسیاسةب
لقد كان احترام القضاة أمرا واجبا لكونهم موظفین عند الدولة ومن خلال التراجم المختلفة من مختلف المصادر رأینا 

  .43جبر على هذه الخطةتمسك الكثیر منهم بالورع و الفضیلة، وابتعادهم عما یسيء الظن بهم حیث أن الكثیر منهم أ
وخلاصة الأمر، فإن القضاة بلغوا مكانة كبرى داخل المجتمع، و كثیرا ما نجد مختلف المصادر حین تبتدئ بالتعریف 
بهم تصفهم بالعلم والورع والفضیلة وهو أمر ضروري حتى یحفظ القاضي دینه ودنیاه أمام المدر والجزر داخل المجتمع الذي 

  .یعیش فیه
فقهاء قد وضعوا شروطا واضحة المعالم في تقلد منصب القضاء، فإن هناك شروطا مادیة لابد من توفرها فإذا كان ال

حتى تجعل القاضي في منأى عن أیة إغراءات كانت، وبالتالي یستطیع أن یؤدي مهمته على الوجه الأكمل، إلا من ضعفت 
ومحصنا من  44أن یكون القاضي غیر فقیر: هذه الشروطوبالتالي أطلقوا العنان لأهوائهم، ومن  همتهم وغلبتهم أنفسهم،

ولذلك أفتى الفقهاء بجواز أخذ القضاة للأجور، إذ غالبا ما كانوا یحصلون على مرتبات من الدولة، رغم أن . إغراءات الدنیا
الأجر ابن ومن بین من أفتى بجواز أخذ . 45بعضهم ترفع لاعتبارات خاصة تعود إلى ورعهم أو شكهم في جواز أخذ الأجر

صد لمصالح المسلمین سائغ : " جزي بشكل صریح حینما قال لا شك أن رزق القضاء إذا فرض أجراؤه من بیت المال المرُ
ولا یتنزل هذا عندنا إلا على قاضي الجماعة خاصة رزقه مفروضا  –لمتولي الوظیفة، مستوفیا لشروطه مستحقا له لقیامه به 

  .46" ...ا یفتقر إلیه من عداه من كتب الرسوم والوثائق لمن تولى الحكم بینهممن بیت المال من غیر أن یقتصر لم
وقد كان القضاة بمختلف مستویاتهم یتقاضون أجرا ومنهم من كان یشترط لتولي القضاء أن یكون مرتبه أو مرتب 

مرتبا متواضعا، فقد كان ،  مثل ابن الغماز، وكان القضاة یتقاضون 47أعوانه من دخل لا تشوبه شائبة كالأعشار الرومیة
دینارا، وكان ابن ناجي قاضیا، وكان یرى الإفراط في الزهد أمر  15قاضي الجماعة بتونس یتقاضى مبلغا غیر مرتفع قدره 

غیر ضروري حتى لا ینعكس ذلك سلبا على القضاة فیقع ازدراء من لدن المجتمع، بل لابد من حد أدنى من الاعتناء باللباس  
ویعلق برنشفیك عن هذا الأمر وهو یتحدث عن . ذلك یعد أمرا ضروریا یحفظ للقاضي مهابته داخل المجتمعوالهندام لأن 

فبغض النظر عن العیوب الشخصیة التي لا مفر منها كان القاضي الحفصي یظهر في أغلب الأحیان " القضاة الحفصیین 
باس واحد لهذه الفئة نظرا لتفاوت أجورهم، هذه الأجور التي بمظهر الشخص النزیه والمستقیم بما فیه الكفایة ولم یوجد هناك ل

" أو نقدیة، وقد كان القاضي أبو علي بن قداح یأخذ أجرة من قرى محبسیة على رقاع ) العقار للأحباس(اتخذت أشكالا عینیة 
وفي خضم كل هذا، . 48"أن أرض أفریقیة الغالب علیها عدم الملك: " ، و عندما سئل رد على معارضیه"لا یعرف مصرفها

وبین الأمانة و المروءة من جهة، وضعف النفس وسیطرة الهوى من جهة أخرى، فقد اعترف البرزلي بوجود الرشاوى لدى 
بل قد شاع  وذاع عزل القضاة من لا یستحق العزل و تعدیلهم لمن لا  49أصحاب النفوذ و تحیز الوساطة للوصول إلى الحق

  ...ه أو صدیقه أو صهرهیصح تعدیله لهواه أو كونه قریب
ولقد سكن الفقهاء داخل المدینة، فقد قطن ابن عرفة قرب جامع الزیتونة بمنزل محاط بالقرمد، كما سكن القضاة قرب 

، وسادت بینهم مصاهرة، فقد تزوج أحد شیوخ ابن عرفة و هو محمد الأجمي بنت 50الجامع الأعظم بالدار المعروفة للقضاة
  .52، كما كان للقاضي بغلة یتنقل بها51ن قداحقاضي الجماعة أبو علي ب

والنتیجة أن الأوضاع الاجتماعیة للقضاة كانت تناسب أهمیة خطتهم مع ما یترتب عن ذلك من مرتبات و نفوذ، وأن 
الامتیازات التي حصلوا علیها إنما ارتبطت بالمنصب والمصلحة وارتبط كل ذلك بالسلطة، وبالتالي تكونت كتلة حضاریة مؤثرة 
تأثیرا مباشرا في توجیه مصالحها وفق أهداف مرسومة لصالحها، ولیست هذه النتیجة بشكل مطلق ولكنها واقع معیش فرض 



ISSN : 2170-1121 - 15(01 )2023    

 

7 

نفسه بحسب المكان  والزمان والحال، لكن الخوف هو أن تمثل هذه الفئة نفوذا یؤثر على سیرورة القضاء مما ینعكس سلبا 
  .على حركیة المجتمع

I.2 ضاءالخطط المساعدة للق:  
I.1.2 نِ عَنِ التَّجَاحُدِ بِ :" یقول الماوردي :المظالم ازِعَیْ نَ تَ زَجْرُ الْمُ ةِ، وَ اصُفِ بِالرَّهْبَ نِ إلَى التَّنَ یْ الِمَ تَظَ ُ الْمُ د وَ قَوْ الِمِ هُ ظَ ةِ، الْمَ بَ یْ َ الْه

افِذَ الأَْ  دْرِ، نَ یلَ الْقَ كُونَ جَلِ ا أَنْ یَ َ وطِ النَّاظِرِ فِیه عِ؛ لأِنََّهُ فَكَانَ مِنْ شُرُ رَ عِ، كَثِیرَ الْوَ اهِرَ الْعِفَّةِ، قَلِیلَ الطَّمَ ةِ، ظَ بَ یْ َ رِ، عَظِیمَ الْه مْ
نِ  یْ اتِ الْفَرِیقَ نَ صِفَ یْ عِ بَ ى الْجَمْ اجُ إلَ حْتَ تِ الْقُضَاةِ، فَیَ ثَبْ اةِ وَ ةِ الْحُمَ ى سَطْوَ ظَرِهِ إلَ اجُ فِي نَ حْتَ   .53"یَ

الم بمظالم العباد بأخذ أموالهم و التعرض لأعراضهم و إساءة الخلق في معاشرتهم فهي وتتعلق المظ:" یقول إیمیل تایان
وبالتالي یأخذ كل ذي حق حقه، إذ كثیرا ما . 54"أمر مهم یقع به إنصاف المظلوم من الظالم و نصرة الضعیف على القوي

أمر المظالم أضحى في فترات مختلفة من صلاحیات  یتدخل السلطان إذا لم تبلغ الإجراءات القانونیة نهایتها المطلوبة، علما أن
السلطان، وقد رجع الحفصیون على أثر الموحدین إلى تقلید سنن سنها الخلفاء في المشرق، فقد كان عبد الواحد بن أبي حفص 

یدعى وكانت العرائض تقدم كتابیا یسلمها موظف . 55یعقد جلسة مخصصة للمظالم كل یوم سبت منذ انتصاره في هذا الیوم
، وقد عمل السلاطین الحفصیون منذ تقلد الحكم 56، تسلم إلى السلطان، یلتمس منه اتخاذ قرار بشأنها"الرقاعات " صاحب 

على رد المظالم، حیث كانوا یعقدون جلسات عمومیة للاستماع لشكاوى الرعیة وتقلد عرائضها من ذلك المستنصر والواثق وأبو 
ا كانت بتونس و أقام العدل بالكتاب و السنة وخفف عن الناس وخصص للطلبة وقتا فارس، هذا الأخیر الذي أبطل مكوس

  .57محددا في كل یوم من آذان الظهر إلى العصر
فجلوس السلطان للمظالم یحضره أشیاخ و یقف خمسون وقافا وراء وزیر الجند كما یجلس بین یدي السلطان بمعیة وزیر 

ومعنى . 58المظالم، ولكن قد تجد التظلمات طریقها خارج الإطار المخصص لهاالجند، وزیر المال والمحتسب وصاحب كتب 
ذلك أن أصحاب السلطة لهم دورهم والخواص و ذووا النفوذ، وكانت العامة تستغل وجود السلطان في المسجد فیقدمون 

  .، وكانت هناك جلسة تعقد یوم الجمعة یتولى فیها السلطان أمور القضاء59تظلماتهم
فالملاحظ هو استغلال المسجد من جهة، و الذهاب مباشرة إلى السلطان من جهة ثانیة، و معنى ذلك أن خللا ما كان 
یعیق سیر آلیة التظلم، إذ التساؤل حول دور الموظفین المطالبین بتنفیذ الأحكام، وهل كانوا في مستوى المسؤولیة الملقاة على 

  عاتقهم؟
ت، و كثیرا ما كانت مهام السلطة السیاسیة تتداخل مع السلطة الشرعیة، وقد تبنى أبو ویظهر مبدئیا تداخل في السلطا

  .60فارس سنة مفادها أن الهیئة الأسرع تتم إجراءاتها ولكن التساؤل ماذا لو صدر الحكم من قبل الهیئتین في آن واحد
رتكبها موظفو الحكومة أثناء قیامهم لقد كان من واجب السلطان حمایة المظلومین، خاصة ما تعلق بالخروقات التي ی

ویتبادر إلى الذهن تساؤل حول دور الفقهاء من كل هذا؟ علما أن لهم مسؤولیة محوریة بینهم و بین السلطان في . بعملهم
  .التذكیر من جهة ومع الرعیة في التوجیه من جهة ثانیة

ة المجرمین واعتبر الونشریسي ذلك غیر و قد تباینت أشكال العقوبات ، فكان یتم وضع السلاسل في أعناق عتا
  .62، كما كان یعاقب المتهمون في الأموال بعقوبة السجن والمتابعون في أحكام الدّماء61جائز

  .ولا یجب في الأخیر أن ننفي أنه من الصعوبة بمكان في بعض الفترات أن تحدث صعوبة في الاتصال بالسلطان
في السیاق الذي وجدت من أجله بفعل عوامل عدیدة منها تخلي السلطان لم تبق  –و بمرور الوقت  -إن خطة المظالم

خلال المسؤولین بواجباتهم تجاهها و مهما یكن من أمر فإن بقاءها بشكل صوري كان یمثل حاجزا مانعا  نفسه عن إدارتها، وإ
  .أمام تجاوزات الكثیرین و تطاولهم على القانون 
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I .2.2 یاأیها الذین آمنوا كونوا :" من أبرز الخطط التي یقوم علیها القضاء، قال االله تعالى ) الشهادة( تعد العدالة : العدول
قوامین بالقسط شهداء الله و لو على أنفسكم أو الوالدین و الأقربین إن یكن غنیا أو فقیرا فاالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن 

وظیفة دینیة تابعة للقضاء، : " ویعرفها ابن خلدون بما یلي 63"بیر تعدلوا و إن تلووا أو تعرضوا فإن االله كان بما تعملون خ
وحقیقة هذه الوظیفة القیام عن إذن القاضي بالشهادة بین الناس فیما لهم وعلیهم تحملا عند الإشهاد وأداء عند التنازع، وكتبا 

  .64..."في السجلات تحفظ به حقوق الناس وأملاكهم
ي یسعى جاهدا لمتابعة الشهود حرصا على السیر العادي للقضاء، وقد سئل بعض ولأهمیة منصب الشهادة ،كان القاض

المفتین عن القرى البعیدة عن المدن عن الثلاثین میلا والأربعین، وفیها ثلاثون رجلا والأكثر من ذلك والأقل ولیس فیهم عدل 
رفونهم بعدالة ولا یجدون من یعرفهم، یجتمعون مشهور بالعدالة، وفیهم مؤذنون وأقوام موسومون بالخیر إلا أن القضاة لا یع

لكل قوم عدولهم، لابد من معرفة القاضي لهم بنفسه یعني التوسم فیهم : فكان الجواب . على الشهادة عندهم  للأملاك والدیون
  .65ویستكثر منهم ما استطاع

القاعدة المتعارف علیها مثلما  فمعنى هذا أنه لا یتأتى للقاضي الفصل بین الخصوم دون الاعتماد على الشهود لأن
وحتى هؤلاء  66"البینة على من ادعى و الیمین على من أنكر: " .. أوضح عمر بن الخطاب في رسالته لأبي موسى الأشعري

  .الشهود لیس من السهل اختیارهم خوفا من أن ینحازوا رغبة في مصالح أو رهبة من ذوي سلطان
وشرط هذه الوظیفة الإنصاف بالعدالة الشرعیة  والبراءة من الجرح، : " یفةو یواصل ابن خلدون موضحا شرط هذه الوظ

، وقد شددت الشریعة 67"و الكشف عن سیرهم رعایة لشرط العدالة فیهم) الشهود( و یجب على القاضي تصفح أحوالهم 
هود موظفین، فقاضي الإسلامیة على أهمیة الشهادة لتحقیق العدل  فكان السعي هو ضمان احترامها،  على اعتبار الش

  :الجماعة هو من یعینهم أو یعزلهم مثلما حدث مع القاضي ابن الرفیع، ومن أمثلة ما نقول
  .68"قاضي من قضاة القیروان طالب أتباع أحد الأولیاء الصالحین بالالتجاء لإبرام عقود نكاحهم إلى العدول الرسمیین -
فعة واحدة لأنهم وجهوا إلى السلطان أبي فارس شكوى دون أن عزل أربعة عدول من قبل عیسى الغبریني في سوسة د -

  .69یشاوروه
وقد اختلف الفقهاء حول أجرة الشاهد، ثم راجعوا موقف الفقیه العجمي صهر قاضي الجماعة ابن قداح الذي رفض 

هادة بالأجر وهناك ومع ذلك فهناك من كان یرفض الش 70الأجر على الشهود ثم قبله بعد ما تم تعیینه شاهدا رسمیا في تونس
أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم الطنقي، من الصالحین كان یشهد بین الناس بباجة بلا أجر، أما : من كان یقبل فمن الذین رفضوا

ارتحل إلى تونس، كان عالما فاضلا، تولى : من الذین كانوا یشهدون بالأجر، أبو یحي أبو بكر بن علي بن أبي بكر الفاسي
لقیروان، كان یشهد بین الناس بالأجرة و كان من الشهود الذین قدم الشیخ بن علي بن قداح، تولى قضاء توزر  العدالة ببلدة ا

الذي . ولم یر الشهود أنفسهم مجبرین بالإقتداء بمحمد بن أحمد الیزلیتني. 71)م1360/هـ761(،توفي سنة …والمهدیة وصفاقس
  .72ه في عدالة لا یردهكان یجلس بدون أجر، حیث كان كل من یعرفه أو یقصد

فهناك من الفقهاء من أمثال البرزلي الذي حدد أجرة العدل بعشرة دراهم، بینما رأى ابن ناجي أن العبرة لیست في المبلغ 
  .73بل في الإخلاص للقیام بالمهمة ومن یتحفظ یسلم

لطان، وعلى سبیل وكان العدول موجودین في كل مكان به قاض، یختلف العدد حسب مشیئة قاضي الجماعة والس
المثال القاضي أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمان الخزرجي الشاطبي، كان كثیر التشدید في أمر الشهادة، ولم یشهد إلا شهادة 
واحدة دعته الضرورة إلیها، ویرى أن الكثرة مفسدة، وكان لا یرید تعیین عدول إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم یتردد في 

، أو ما فعله ابن قداح في ولایته حیث قدم خمسین عدلا دفعة واحدة توسعة 74لطان في تعیین أحد المترشحینرفض مطلب الس
  . وطبیعة الشاهد محترمة إذا كان مرغوبا فیها، فهي مرحلة انتقالیة للارتقاء إلى خطة أعلى 75على الناس
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في عهد السلطان ) م14/ هـ 8(ي منتصف القرن ویرى ابن أبي الدینار في المؤنس أن رؤساء القبائل والأعراب الرحل ف
ولما ملك تونس المولى أبو العباس الفضل احتوت العرب على : " حیث یقول. الفضل، كانوا یأخذون الرشوة على تقدیم الشهود

  . وهو یقصد الرشوة 76"وأخذوا البرطیل على تولیة الشهود …دولته
وكان للقضاة سلطان كبیر على العدول، إذا . 77ذلك القضایا العقاریةوقد مس مجال الشهادة الدین بین الیسر والعسر وك

  .78وصل الحال إلى توقیف بعض الشهود كما هو الحال مع ابن عبد السلام
ومن خلال النصوص السالفة الذكر یلاحظ أهمیة الشهود في سیر العدالة لأن بهم یدان المجرم ویأخذ صاحب الحق 

لفقهاء فیها شروطا كثیرة لیست أقل من شروط القضاء، و من هذه الشروط الإسلام، البلوغ، ولخطورة هذه الخطة اشترط ا. حقه
  .79العقل والعدالة

ومن أجل إعطاء الشهادة أهمیتها، فقد راجت الصناعة التوثیقیة كعلم، و ظهر علماء متخصصون في التوثیق ومن 
، إضافة 80كان فقیها مفتیا، عارفا بالتوثیق و بخطط العدالة القاضي أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز البلسني، فقد: هؤلاء

العقد المنظم للحكام في ما یجري بین أیدي الوثائق "كان موثقا وله كتاب : إلى القاضي أبي القاسم سلمون الملقب بابن سلمون
ق، فقد حدث أن نوقشت وثیقة ، و كثیرا ما كانت تطرح مصداقیة الوثیقة بعد مضي مدة زمنیة علیها أو موت الموث81"و الحكام

سنة، وبرز الجدل مما دفع البرزلي  50، و طرحت المسألة بعد )م14/ ه8(شفعة قدیمة بالمهدیة ترجع إلى منتصف القرن 
وكان القضاة لا یأخذون بالوثائق المبتورة كالتي لا توجد "  82"تثقیف أولي الفتوى، وتعنیف أهل الجهالة والدعوى" إلى تألیف
ة و لا حاشیة في الأسفل، ورأیت بعض القضاة إذ رأوا رسما مقطوع الحاشیة أو الأسفل یستریبون فیه و یتثبتون فیها بسمل

ولخطورة التوثیق، أولى القرآن الكریم أهمیة قصوى لذلك حیث جعل أكبر آیة . 83ویوقفونه زمنا رجاء أن یظهر له جزء أو أمر
نَكُمْ كَاتِبٌ یَ " : قال االله تعالى. في القرآن تتحدث عن ذلك یْ كْتُبْ بَ لْیَ ىً فَاكْتُبُوهُ وَ سَمّ ى أَجَلٍ مُ لَ نٍ إِ نْتُمْ بِدَیْ ذَا تَدَایَ ُوا إِ ن دْلِ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ عَ بِالْ

تَّ  لْیَ هِ الْحَقُّ وَ یْ لِلِ الَّذِي عَلَ مْ لْیُ كْتُبْ وَ لْیَ هُ اللَّهُ فَ ا عَلَّمَ كْتُبَ كَمَ تِبٌ أَنْ یَ أْبَ كَا لا یَ هِ الْحَقُّ وَ یْ إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَ ئاً فَ خَسْ مِنْهُ شَیْ بْ لا یَ بَّهُ وَ قِ اللَّهَ رَ
نِ مِ  اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْ دْلِ وَ لِیُّهُ بِالْعَ لِلْ وَ مْ لْیُ مِلَّ هُوَ فَ سْتَطِیعُ أَنْ یُ جُلَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَ كُونَا رَ مْ یَ أَتَانِ مِمَّنْ نْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَ رَ امْ جُلٌ وَ نِ فَرَ یْ

ا ذَا مَ أْبَ الشُّهَدَاءُ إِ لا یَ ا الأُْخْرَى وَ حْدَاهُمَ ا فَتُذَكِّرَ إِ حْدَاهُمَ ُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِ نَ مِنَ الش ضَوْ ى  تَرْ لَ وا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ كَبِیراً إِ لا تَسْأَمُ دُعُوا وَ
ونَهَاأَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَ  ةَ تُدِیرُ ةً حَاضِرَ لاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَ وا إِ تَابُ أَدْنَى أَلاَّ تَرْ مُ لِلشَّهَادَةِ وَ أَقْوَ وهَا  طُ عِنْدَ اللَّهِ وَ كُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُ یْ یْسَ عَلَ نَكُمْ فَلَ یْ بَ

إِ  لا شَهِیدٌ وَ لا یُضَارَّ كَاتِبٌ وَ تُمْ وَ عْ ایَ ذَا تَبَ أَشْهِدُوا إِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ وَ كُمُ اللَّهُ وَ لِّمُ عَ یُ وا اللَّهَ وَ اتَّقُ إِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ وا فَ عَلُ   .         84"نْ تَفْ
یوثقون فیها ولعل ذلك حتى یكون مكانه معروفا لدى الناس من جهة وحفظا للوثائق من  85وقد اتخذ الموثقون حوانیت

ذا كان القضاة.جهة ثانیة ولهم : "یقول ابن خلدون . قد تبنوا هذه الصرامة تجاه الوثیقة،فقط تفادیا للتزویر الذي كان  موجودا وإ
  86"في سائر الأمصار دكاكین ومصاطب یختصون بالجلوس علیها فیتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد و تقییده بالكتاب

ل تونس تتعلق بدین على أخر بمبلغ كبیر، وشهادة هذا ومن أمثلة ما كان یقع من التزویر،أن قدم رجل وثیقة لأحد عدو 
العدل وهو أبو عبد االله بن الفواد، لكن هذا الأخیر لم یذكر أنه شهد على هذه الوثیقة، وتحیر في أمره خاصة أن الخط طابق 

لصاقا خفیا خطه، وبعد أن قلب الأمر على أوجهه، نظر إلیها في ضوء الشمس فاتضح أن محل شهادته في الكاغذ الصق ا
  .87بكاغذ ثان كتب فیه الدین، وهي حیلة التجأ إلیها الرجل للحصول على المال

ذا كانت القوانین قد تطورت تطورا واضحا، فلأن ما یخالفها تطور كذلك، ومن ذلك تزویر الوثائق، وما یترتب علیها  وإ
میع حیثیاتها، وكذلك الشهادة لأنهما ترتبطان من انعكاسات سلبیة على المجتمع، ولذلك كان منطقیا أن تتطور الوثیقة بج

الوثیقة الحسنة هي المحكمة الربط أولها و آخرها، و تحترز منها من كل ما یؤدي " یقول القاضي ابن حیدرة . ارتباطا واضحا
  .88"إلى إسقاط ذلك الحق أو تشعیب فیه ویجعلها كأن المتعاقدین اختصما عند القاضي

وهذا یدل  89"…بة في المجتمع الحضري فیما یتعلق بالغرامة والقسمة  وكنس البئر والسواقيلقد تعددت الوثائق المكتو 
دلالة واضحة على التطور الثقافي عند الحفصیین وارتقاء في الفكر من الوثیقة الشفویة إلى المكتوبة، و بالتالي تعددت 
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لعدول بل وأكثر من ذلك انتشار صناعة التوثیق لتتضح معالم أساسیة تتمثل في تطور وظیفة ا.الاختصاصات بتغیر الظروف
  .حفاظا للناس على أرزاقهم و أموالهم وتثبیتا لحسن العلاقة بینهم

أما بالنسبة للحسبة ، فإن المتتبع لمصادر الدولة الحفصیة و حتى المراجع یجد أن الإشارة للحسبة  والمحتسب قلیلة  
، ومن المجالات التي تمس عملها،التجارة، 90شیر إلى مصطلح صاحب السوقمقارنة بما كان شائعا في المغرب والأندلس و ت

، ومن أمثلة ما )م13/هـ  07(وبالنسبة لتونس فكان یوجد بها محتسب في القرن . الصناعة التقلیدیة، متابعة المباني والعمران
اجر بأن تخدم ذلك الزبون العنید كان أن أحد الخواص اشتكى ضد جزار رفض أن یبیعه اللحم لأسباب شخصیة، فحكم على الت

، لكن طغیان السلطة السیاسیة ممثلة في القائد أو نفوذ القاضي جعل هذه 91وحجر علیه إقصاء بعض المشترین بصورة تعسفیه
  .الوظیفة نادرة عند الحفصیین

م القضاة، كما أننا نلاحظ أن المنظومة القضائیة عند الحفصیین شهدت فترات مزدهرة أبانت عن صدق السلاطین وعز 
شهدت نكسات عندما تراجعت قوة السلطان وخارت عزیمة القضاة، والحكمة القائلة أن االله لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن 

  .أثبتت وجودها عندما یتحمل كل طرف مسؤولیته
II -  خلاصة ال: 

  :ومن خلال ما استعرضناه نستطیع الوقوف على ما یلي
خطورته من خلال تحقیق العدل من عدمه ولذلك أكرم االله القضاة العادلین وهدد القضاء القضاء منصب خطیر، وتتجلى  -

 .الظالمین
اهتم الحفصیون بالقضاء اهتماما كبیرا، ویتجلى ذلك من خلال المكانة الاجتماعیة التي اكتسبها القضاة باعتبارهم الحلقة  -

 .الأساس في المجتمع مع قوة السلطان
اضحة لمن تولى القضاء حتى تتجنب الدولة الفوضى الداخلیة لأن تحقیق العدل أمر أساس، إذ حدد الحفصیون معاییر و  -

  .ینصر االله الدول العادلة ولو كانت كافرة ویخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة
تولي لم یتبع الحفصیون الموحدین في بقاء قاضي الجماعة في المنصب، بل كانت المدة تطول حسب شخصیة القاضي الم -

 .أو رغبة السلطان
 .أنشأت الدولة الحفصیة  مجلس القضاء یجتمع في یوم معین  یدرس القضایا العالقة ویبت فیها -
تعددت مناصب القضاة على شاكلة قاضي الجماعة، الأنكحة، والمحلة، مما أعطي الانطباع على تطور المنظومة القانونیة  -

رادتهم في الرقي بالقضاء إلى مر   .اتب أعلىللحفصیین، وإ
في القوانین الشخصیة، والحفاظ على أسرار الأسرة تمكینا  ساد الاهتمام بقضایا الأسرة، ولذلك عین قاض للأنكحة للنظر -

 .لاستمرارها 
عین قاضي للعسكر للبت في الأحكام والإشراف على أمور الجند والبت في النوازل التي كانت تطرأ علیه خاصة في  -

 .التي كان یمر بها الحفصیونالظروف الأمنیة العویصة 
سادت الإنابة عن قاضي الجماعة باعتباره منصبا مهما في حالات استثنائیة وزمن معین حتى لا تبقى الأحكام مجمدة  -

 .ومصالح الناس معطلة
تعضید القضاء بخطط مساعدة حتى یتسنى للقاضي تحقیق العدالة من خلال إیجاد آلیة التظلم لذا السلطان باعتباره  -
 .قاضي الأول ووضع حد لمن قد تسول له نفسه الإخلال بحقوق الناسال
نظرا لدورهم المحوري في ترجیح میزان الحق بین المتخاصمین، لأنه حلقة أساس في تثبیت الحق ) الشهود(الاهتمام بالعدول -

 .وترجیحه لمن هو أهله
  .جابیا للقضاء وتأثیره الإیجابي على المجتمعاستطاع القضاة فرض القانون على الجمیع بنسبة كبیرة مما أعطى زخما إی -
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بقي القاضي على مسافة معینة من السلطان مما سمح له بإصدار الحكم دون تردد في كثیر من الأحیان، مما أعطى  -
  .مناعة ومهابة للقضاة

من بسط العدل  تابعین للقضاء، رغم ما كان یكتنف الشهادة من غموض، ولكن ذلك لم یمنع القضاة) الشهود(كان العدول  -
  . بین الرعیة

 .إن هذه الحریة ما كانت لتتحقق لو لا إرادة السلاطین وعزم القضاة على بناء دولة قویة أساسها العدل -

  :الإحالات والمراجع   -
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